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قوان%قوان%
قــانــون رقم قــانــون رقم 15-06 مــؤرخ في  مــؤرخ في 25 ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام 1436
اHوافق اHوافق 15 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2015 يعدل ويـتمم القانونr يعدل ويـتمم القانون
05-01  اHـــــــؤرخ في   اHـــــــؤرخ في 27 ذي الحـــــــجـــــــة عـــــــام  ذي الحـــــــجـــــــة عـــــــام 1425 رقم رقم 
اHـوافـق اHـوافـق 6 فـــبـرايــر ســنـة  فـــبـرايــر ســنـة 2005 واHـتـعــلق بـالــوقـايـة واHـتـعــلق بـالــوقـايـة
مـن تـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــيـض الأمـــــــــــوال وتـــــــــــمـــــــــــويـل الإرهـــــــــــابمـن تـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــيـض الأمـــــــــــوال وتـــــــــــمـــــــــــويـل الإرهـــــــــــاب

ومكافحتهما.ومكافحتهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهورية
- بنـاء عـلى الدسـتورr لا سـيمـا اHواد 28 و119 و120

rو122 (7 و9 و15) و125 (2) و126 و132 منه
- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــعـــــهـــــد الـــــدولي الخـــــاص بـــــالحـــــقــــوق
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعـــيــة والــثــقــافــيــة والــعــهــد الــدولي
الخــاص بـــالحـــقــوق اHـــدنــيـــة والـــســيـــاســيـــة والـــبــروتـــوكــول
الاختياري اHتعـلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق اHدنية
والــســيـاســيـة اHــصـادق عــلـيــهـا �ــوجب اHــرسـوم الــرئـاسي
رقم 89-67 اHــــــؤرخ في 11 شــــــوال عــــــام 1409 اHــــــوافق 16

r1989 مايو سنة
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتممHعدل واHا rالإجراءات الجزائية
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتممHعدل واHا rالعقوبات
- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 93-10 اHؤرخ
في 2  ذي الحـــجـــة عـــام 1413 اHــوافق 23 مـــايـــو ســـنـــة 1993

rتممHعدل واHا rنقولةHتعلق ببورصة القيم اHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27 ذي
الحــجــة عـام 1425 اHـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واHــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب

rتممHعدل واHا rومكافحتهما
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

 rدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 13-07 اHـؤرخ في 24 ذي
الحـجة عام 1434 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 2013 واHـتضمن

 rتنظيم مهنة المحاماة

rوبعد رأي مجلس الدولة -

rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه  :يصدر القانون الآتي نصه  :

اHـــــاداHـــــادةّ الأولى : ة الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتـتــمـيم بــعض أحـكــام الـقــانـون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27
ذي الحجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب

ومكافحتهماr اHعدل واHتمم.

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  تـعــدل وتـتـمـم أحـكــام اHادة 3 من الـقـانون
رقـم 05-01 اHــؤرخ في 27 ذي الحــجــة عــام 1425 اHــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 3 : يـعــتـبــر مــرتـكــبـا لجــر�ــة تـمــويل الإرهـاب
ويـــعــاقـبr بــالـــعــقــوبـــة اHــقـــررة فــي اHــادة 87 مــكــرر 4 من
قـــانـــون الــــعـــقــــوبـــاتr كـل من يـــقــــدم أو يـــجــــمع أو يــــســـيـــر
بإرادتهr بطـريقـة مشروعـة أو غيـر مشروعـةr بأي وسـيلة
كــانتr بــصــفـة مــبــاشـرة أو غــيــر مـبــاشــرةr أمـوالا بــغـرض
استعـمالهـا شخصـياr كلـيا أو جزئـياr لارتكـاب أو محاولة
ارتــكــاب جــرائم مــوصـوفــة بــأفــعــال إرهــابــيـة أو مـع عـلــمه

بأنها ستستعمل :

1 - من طرف إرهـابي أو مـنظـمة إرهـابـية لارتـكاب
 rأو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية

2 - من طـرف أو لـفـائـدة شـخص إرهـابي أو مـنـظـمة
إرهابية.

تــقــوم الجــر�ــة بــغض الــنــظــر عن ارتــبــاط الــتــمــويل
.Yبفعل إرهابي مع

وتعـتبر الجـر�ة مـرتكبـة سواء � أو لم يـتم ارتكاب
الــفـعـل الإرهـابيr وســواء � اســتـخــدام هــذه الأمـوال أو لم

يتم استخدامها لارتكابه.

يعد تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا".

3 :  : يــتـــمم الــقــانــون رقم 05-01  اHــؤرخ في 27 اHـاداHـادّة ة 
ذي الحــــــجــــــة عــــــام 1425 اHــــــوافق 6 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2005
r2ــواد 3 مـــكــرر و3 مـــكــرر1 و3 مـــكــررHبــا rــذكـــور أعلاهHوا

وتحرر كما يأتي :
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"اHـادة 3 مـكرر : يـعـاقب بـالـعقـوبـة اHـقـررة في اHادة
87 مــكــرر 4 من قـــانــون الــعــقــوبــاتr عـــلى كل مــشــاركــة أو

تــواطـــؤ أو تــآمـــر أو مــحـــاولــة أو مـــســاعـــدة أو تحــريض أو
تــســهــيل أو إســداء مــشــورة لارتــكــاب الأفــعــال اHــنــصــوص

عليها في اHادة 3 أعلاه."

"اHـادة 3 مـكرر 1 : دون اHـسـاس بـالـعـقـوبـات الأخـرى
اHـقــررة وفــقــا لـلــقــانـونr يــعــاقب الــشـخـص اHـعــنــوي الـذي
يرتكب جر�ة تـمويل الإرهاب اHنصـوص عليها في اHادة
3 أعلاهr بالعـقوبات اHقررة في اHادة 18 مكـرر من قانون

العقوبات".

"اHادة 3 مـكرر 2 : تـختص المحـاكم الجزائريـة بالـنظر
في أفعال تمويل الإرهاب :

- اHرتـكبـة في الجـزائر ولـو ارتكـب الفـعل الإرهابي
بــــالخـــارج أو وجـــد الإرهـــابـي أو اHـــنـــظـــمـــة الإرهــــابـــيـــة في

rالخارج
- اHـــرتـــكــــبــــة فـــي الخـــارج من طــــــرف جـــزائـــــري أو
أجــــنـــــبـي عـــنـــدمــــا يـــرتـــكـب الـــفـــــعـل الإرهـــابي اHــــوجــه له
الــــتـــمــــويل فــي الجـــزائــــرr أو كـــان الإرهــــابي أو اHــــنـــظــــمـــة
rوجه لهما التمويل متواجدين في الجزائرHالإرهابية ا

- عــــنــــدمــــا يــــســـتــــهــــدف الــــفــــعـل الإرهـــابـي اHــــوجه له
الــتـمـويـل مـصـالح الجــزائـر في الخــارج أو كـانت الـضــحـيـة

من جنسية جزائرية".

اHـاداHـادّة ة 4 :   :  تـعــدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 4 من الــقـانـون
رقـم 05-01 اHــؤرخ في 27 ذي الحــجــة عــام 1425 اHــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHذكور أعلاهr  وتحرر كما يأتي :

"اHادة 4 : يقصدr في مفهوم هذا القانونr �ا يأتي :
- "اHؤسسات واHهن غير اHالية" : - "اHؤسسات واHهن غير اHالية" : 

.............................(بدون تغيير).............................
- "الفعل الإرهابي" :- "الفعل الإرهابي" :

الجـرائم اHـوصـوفـة بـأفـعـال إرهـابـيـة وفـقـا لـلـمـادة 87
مــكــررr ومــا يــلــيـــهــا من الــقــسم الــرابـع مــكــرر من الــفــصل
الأول مـن الــــبــــاب الأول مـن الــــكــــتـــــاب الــــثــــالـث من الجــــزء
الـثاني من قـانون الـعقـوبات ووفـقا لـلتشـريع اHعـمول به
والاتفاقيات الـدولية ذات الصلة اHـصدق عليها من طرف

الجزائر.
................. ( بدون تغيير) ....................

- "الــتـــجــمــيـــد و/أو الحــجــز" :- "الــتـــجــمــيـــد و/أو الحــجــز" : فــــرض حــــظــر مــؤقت
عـــــلى تــــحـــــويــل الأمــــوال أو اســــتــبـــدالــهــا أو الـــتــصــرف

فـــــــيـــــــهـــــا أو نـــــــقـــــــلـــــــهـــــــاr أو تـــــــولــي عـــــهـــــدة الأمـــــوال أو
الســيــطــرة عـــلــيـــهـا مـــؤقـــتــا بـــنـاء عـلى قـرار قـضائي

أو إداري.
- "محكمة الجزائر" :- "محكمة الجزائر" : محكمة سيدي امحمد". 

اHــاداHــادةّ ة 5 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 10 مــكــرر3 من
الـــقـــانـــون رقم 05-01 اHــؤرخ في 27 ذي الحـــجـــة عـــام 1425
اHــوافق 6 فـــبــرايــر ســنــة 2005 واHــذكــور أعــلاهr وتحـــــرر

كما يأتي :

"اHــــادة 10 مـــكـــرر 3 :  تــــطـــبـق الـــتــــنـــظــــيـــمــــات الـــتي
يـتــخـذهــا مـجـلس الــنـقــد والـقـرض والخــطـوط الــتـوجـيــهـيـة
لــبــنك الجــزائــر في مــجــال الــوقــايــة من تــبــيــيـض الأمـوال
وتـــــمــــويـل الإرهــــابr  ومـــــكـــــافــــحـــــتــــهـــــمـــــاr عــــلـى الــــبـــــنــــوك
واHـؤسسـات اHـالـية وعـلى اHـصـالح اHالـيـة لـبريـد الجـزائر
ومكاتب الصرف التي تخضع لرقابة اللجنة اHصرفية".

اHــاداHــادةّ ة 6 :  : يــتـــمم الـــقـــانــون رقم 05-01 اHــؤرخ في 27
ذي الحــــــجــــــة عــــــام 1425 اHــــــوافق 6 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2005

واHذكور أعلاهr �ادة 10 مكررr5  وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 10 مـــكــرر 5 : تـــطــبـق الخــطـــوط الــتـــوجـــيــهـــيــة
الــصــادرة عن الــهــيــئــة اHــتــخــصــصــة عــلى الخــاضــعــY غــيـر
اHــنــصـــوص عــلــيـــهم في اHــادة 10 مــكــرر 3 أعلاهr لا ســيــمــا

اHؤسسات واHهن غير اHالية والتأمينات". 

اHـاداHـادّة ة 7 : : تــعـدل وتــتــمم اHـادة 18 مــكـرر مـن الـقــانـون
رقم 05-01 اHــؤرخ في 27 ذي الحـــجـــة عــام 1425 اHــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 18 مـــكــرر : يـــتـــلـــقى وكـــيل الجـــمـــهـــوريـــة لــدى
مــحــكــمـــة الجــزائــر الــطــلــبـــات الــتي تــرد إلــيـه من الــهــيــئــة
اHـتـخــصـصـة أو من الـشـرطـة الـقـضـائـيـة أو من الـسـلـطـات
المخـتـصـةr وكـذا تـلك الـواردة من الـدول فـي إطـار الـتـعاون
الدولي الرامية إلى تجميد و/أو حجز الأموال وعائداتها
الـتي تـكون مـلـكا أو مـوجـهة لإرهـابي أو مـنظـمـة إرهابـية

وذات صلة بالجرائم اHقررة وفقا لهذا القانون.  

يــــــرسل وكــــــيل الجــــــمــــــهـــــوريــــــة الـــــطــــــلب مــــــشـــــفــــــوعـــــا
بالتماساته إلى رئيس محكمة الجزائر.

إذا كــان طـــلب الــتــجـــمــيــد و/أو الحــجــز يـــســتــنــد إلى
أســـبـــاب كـــافــــيـــة أو عـــنـــاصـــر مـــعـــقـــولــــة تـــرجح أن اHـــعـــني
بــالإجــراء إرهـــابي أو مــنــظــمــة إرهـــابــيــة أو شــخص �ــول
الإرهـابr يـأمـر رئيس المحـكـمـة فورا بـتـجـميـد و/أو حـجز
الأمــوال واHــمــتـــلــكــات مــوضــوع الــطـــلب وذلك مع مــراعــاة

حقوق الغير حسن النية. 
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ويـــشــــمل الـــتــــجـــمــــيـــد و/أو الحــــجـــز أيــــضـــاr الأمـــوال
اHـتـأتـيـة من �ـتـلـكـاتــهم أو الخـاضـعـة بـطـريـقـة مـبـاشـرة أو
غــيــر مــبــاشــرة لــرقــابـــتــهم أو لــرقــابــة أشــخــاص يــعــمــلــون

لحسابهم أو يأتمرون بأوامرهم.

يــكــون هـذا الأمــر قـابـلا للاعـتــراض أمــام نـفس الجــهـة
التي أصدرتهr في أجل يومY (2) من تاريخ تبليغه.

يـنـفـذ هـذا الأمـر وفــقـا لأحـكـام الـفـقـرة 4 من اHـادة 18
أعلاه.

يــنـتـج أمـر الــتـجــمــيـد و/أو الحــجــز اHـتــخـذ تــطــبـيــقـا
للفقرة 3 من هذه اHادةr أثره حتى تفصل الجهة القضائية
الجـزائـيـة المخـطــرة بـالإجـراءات في رفـعه أو تـثـبـيـته وفـقـا
للأحكام اHنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".

اHــاداHــادةّ ة 8 : : يــتـــمم الـــقـــانــون رقم 05-01 اHــؤرخ في 27
ذي الحجة عام 1425 اHوافق 6 فبراير سنة 2005 واHذكور
أعـلاهr بــاHـواد 18 مـكـرر 1  و18 مـكـرر 2 و18 مـكـرر 3 و18

مكرر r4 وتحرر كما يأتي :

"اHادة 18 مكرر 1  : �كن رئيس مـحكمة الجزائر أن
يـــأذن Hن شــــمـــلـه قـــرار الــــتـــجــــمـــيــــد و/ أو الحـــجــــزr وبـــعـــد
اســـتــطـلاع رأي وكــيل الجـــمــهــوريـــةr بــاســـتــعــمـــال جــزء من
أمـواله لـتـغـطـيـة احـتـيـاجـاته الـضـروريـة وحـاجـات أسـرته

والأشخاص الذين يعيلهم". 

"اHـادة 18 مـكـرر 2 : مع مــراعـاة حــقـوق الـغــيـر حـسن
الــــنـــــيـــــةr تجـــــمـــــد و/أو تحــــجـــــز فـــــوراr أمـــــوال الأشـــــخــــاص
والمجــمــوعــات والــكــيــانــات اHـســجــلــة في الــقــائــمــة اHــوحـدة
لـــلـــجـــنـــة الــــعـــقـــوبـــات المحـــدثـــة بـــقـــرار مـــجـــلس الأمن 1267

.(1999)

   ويـــشــمـل الـــتــجـــمـــيـــد و/أو الحـــجـــز أيـــضـــا الأمــوال
اHـتـأتـيـة من �ـتـلـكـاتــهم أو الخـاضـعـة بـطـريـقـة مـبـاشـرة أو
غــيــر مــبــاشــرة لــرقــابـــتــهم أو لــرقــابــة أشــخــاص يــعــمــلــون

لحسابهم أو يأتمرون بأوامرهم.

 تــتــخـذ تــدابــيــر الـتــجــمــيـد و/أو الحــجــز  بــقـرار من
الوزير اHكلف باHالية. 

Yيـعـ rعـنــد اتـخــاذ إجـراءات الــتـجــمـيــد و/أو الحـجــز
الوزير اHكلف باHـالية الجهة التي تتولى تسيير الأموال
المجـــمـــدة و/أو المحــــجـــوزةr ويـــجــــوز له أن يـــأذن Hـن شـــمـــله
قرار الـتـجمـيـد و/أو الحجـز بـاستـعمـال جـزء من أموالـــه
لــــتــــغــــطـــيــــة احــــتــــيــــاجــــاته الــــضــــروريــــة وحـــاجــــات أســــرته

والأشخاص الذين يعيلهم.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم". 

"اHــادة 18 مـــكــرر 3 : يـــرفع الـــتـــجــمـــيـــد و/أو الحـــجــز
rـفـروض عـلى الأمـوال تـطـبـيـقـا لـلـمـادة 18 مـكـرر 2 أعلاهHا
فـــور شـــطـب اسم الـــشــــخص أو المجـــمــــوعـــة أو الـــكــــيـــان من
القـائمـة اHنـصوص عـليـــها في اHـادة 18 مـكرر 2 اHـذكورة

أعلاه".

"اHـــــادة 18 مـــــكــــرر 4 : �ـــــكن لـــــكـل مـن شـــــمـــــله قـــــرار
التـجمـيد و/أو الحجـز الإداري ولكل ذي مـصلـحة أن يرفع
تـظلـما لـلوزيـر اHكـلف باHـاليـة في ظرف عـشرة (10) أيام

من تاريخ تبليغه أو علمه بقرار التجميد و/أو الحجز.

يـعــتـبــر سـكــوت الجـهــة اHـتـظــلم أمــامـهـا عـن الـرد Hـدة
شـهـر r(1) �ـثــابــة قـرار بــالــرفض قــابل لـلــطــعن فــيه أمـام

الجهة القضائية الإدارية المختصة.

وفي كل الأحـــوالr لا �ــــكن أن يـــؤسـس  هـــذا الـــطـــعن
على أسباب تتعلق بالتسجيل في القائمة اHوحدة للجنة

العقوبات اHذكورة في اHادة 18 مكرر 2 أعلاه".

اHــــاداHــــادّة  9 : : تــــتــــمم اHــــادة 20 من الــــقــــانــــون رقم 01-05
اHؤرخ في 27 ذي الحـجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سـنة

2005 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 20 : دون الإخلال بـأحــكـام اHـادة 32 من قـانـون
الإجـراءات الجـزائيـةr يـتـعـY عـلى الخاضـعـY إبلاغ الـهـيـئة
اHــتــخـــصــصــة بــكل عـــمــلــيــة تــتــعـــلق بــأمــوال يــشـــتــبه أنــهــا
مـتحصل عـليـها من جـر�ة أو يبـدو أنهـا موجهـة لتـبييض

الأموال و/أو لتمويل الإرهاب.

ويتـعـY الـقـيام بـهـذا الإخـطـار �ـجرد وجـود الـشـبـهة
حــتى ولــو تــعــذر تــأجــيـل تــنــفــيــذ تــلك الــعــمــلــيــات أو بــعــد

إنجازها.

يـجب عـلـى الخـاضـعـY إبلاغ الـهـيـئـة اHـتـخـصـصـة عن
محاولات إجراء العمليات اHشبوهة.

..........(الباقي بدون تغيير).............".

اHـــــاداHـــــادّة  10  :  :  يـــــنــــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانــــــون في الجـــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في 25 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 15 فبراير سنة 2015. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


